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 ملخص 

من المتفق عليه إن النص القانوني سواءً كان في نطاق القوانين الإجرائية أو الموضوعية       
يجب أن يواكب التطورات التي تطرأ على حياة أفراد المجتمع، فأي جمود في النص يجعل منه  

نصاً عاجزاً أمام ما يستجد من أمور تلي إصدار النص القانوني، لذلك أولى المشرعون في  
من القوانين جانب فلسفة الصياغة القانونية جانباً من الأهمية، ومن التطورات التي لحقت   الكثير

المجالات ما نشأ عن الثورة المعلوماتية من آثار، أذ تمثل التعاملات الإلكترونية في الوقت  
الحاضر حقيقة طرحت نفسها بقوة في نطاق التعاملات بين الأفراد، فالمسافات والوقت ونفقات  

سفر هي معضلات قامت التبادلات الإلكترونية بالقضاء عليها، إذ أنّ الكثير من التعاقدات ال
والالتزامات أضحت اليوم يتم الوفاء بها من خلال مستند إلكتروني يتكون من كتابة إلكترونية  

 مثبتة على دعامة إلكترونية ولاسيما بعد ظهور تقنية الذكاء الاصطناعي.

ع البحث تعزز للوهلة الأولى الوقوف على درجة المساواة التي منحتها  إنّ أهمية دراسة موضو 
التشريعات للتعاقدات التي تتم عبر الذكاء الاصطناعي قياساً بالتعاقدات الورقية التي ساد العمل  

الكثير من الوقت والكثير من المجالات، كما أن تسليط الضوء على هذه الموضوعات يكشف  
 لتي لم يتعرض لها المشرعون في قوانين التواقيع الرقمية. عن الكثير من المسائل ا

وتطرح دراسة هذه الموضوعات عدة إشكاليات في الجانبين العملي والنظري، فعلى الصعيد  
العملي تبرز إشكالية دراسة هذا الموضوع من الكثير من خلال عدم النضج التشريعي الكافي 

حاضر الدعامة العاملة بالذكاء الاصطناعي الحجية  لاسيما العراقي منها لم تمنح إلى الوقت ال
القانونية التي تكون كفيلة بتحقيق الاستقرار للتعاملات التي تتم بين الأفراد عبر الوسائل  

الإلكترونية ومنها ما يخص التطبيق الذكي، أما على الصعيد النظري فإنّ دراسة هذا الموضوع 
تشريعي للانضمة العاملة بالذكاء الاصطناعي  تطرح إشكالات متعددة منها عدم الإقرار ال

 خصوصا تلك المتدخلة بالنضم القانونية ومنها التعاقدات بكافة أنواعها .  

إنّ دراسة موضوع البحث  يفرض علينّا لزاماً أن نتناوله ضمن منهج الدراسة التحليلية، بين   
ون المدني المصري والقوانين  القانون العراقي وبعض القوانين كالقانون المدني الفرنسي والقان

 الخاصة بالمعاملات الالكترونية والتي تكون ذات صلة في موضوع البحث،  

 وسوف نتناول هذا الموضوع ضمن خطة بحثية مكنة من ثلاثة فصول 
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 : مقدمة
من المتفق عليه إن النص القانوني سواءً كان في نطاق القوانين الإجرائية أو الموضوعية       

يجب أن يواكب التطورات التي تطرأ على حياة أفراد المجتمع، فأي جمود في النص يجعل منه  
  نصاً عاجزاً أمام ما يستجد من أمور تلي إصدار النص القانوني، لذلك أولى المشرعون في الكثير 
من القوانين جانب فلسفة الصياغة القانونية جانباً من الأهمية، ومن التطورات التي لحقت المجالات  
ما نشأ عن الثورة المعلوماتية من آثار، إذ أنّ ظهور الوسائل الإلكترونية في التعاملات بين الأفراد 

ال ينشأ من هذه  لما  التشريعي  التدخل  آثار  جعل منها واقعاً وأوجب خلاله ضرورة  تعاملات من 
 قانونية بين الأطراف. 

 أولًا: موضوع البحث 

تمثل التعاملات الإلكترونية في الوقت الحاضر حقيقة طرحت نفسها بقوة في نطاق التعاملات       
بين الأفراد، فالمسافات والوقت ونفقات السفر هي معضلات قامت التبادلات الإلكترونية بالقضاء 

خلال   من  بها  الوفاء  يتم  اليوم  أضحت  والالتزامات  التعاقدات  من  الكثير  أنّ  إذ  مستند عليها، 
إلكتروني يتكون من كتابة إلكترونية مثبتة على دعامة إلكترونية ولاسيما بعد ظهور تقنية الذكاء 

 الاصطناعي.

وفي ظل التقدم الذي شكله التعامل بالمستندات الإلكترونية بموجب برامج الذكاء الاصطناعي      
ذه المستندات سيما أن ظهرت الحاجة لتوفير غطاء تشريعي يضفي حجية قانونية محددة على ه

النظرة الأولى كانت للتعاملات الإلكترونية التي تتم عبر تطبق الذكاء الاصطناعي كانت نظرة  
استثنائية بكونها تخالف واقع مألوف اعتمد على الدعامة الورقية، إلا أنّ ازدياد التعاملات التي  

تتسابق في إصدار قوانين ظهرت بين الأفراد عبر تطبيق الذكاء الاصطناعي جعلت من الدول  
تستوعب الفكرة الجديدة التي فرضت وسيطاً إلكترونياً وكتابة إلكترونية، بما يجعل كل فرد يطمئن  

 لهذه المستندات وما ترتبه من آثار قانونية. 

 ثانياً: أهمية البحث 



منحتها    إنّ أهمية دراسة موضوع البحث تعزز للوهلة الأولى الوقوف على درجة المساواة التي     
التشريعات للتعاقدات التي تتم عبر الذكاء الاصطناعي قياساً بالتعاقدات الورقية التي ساد العمل  
الكثير من الوقت والكثير من المجالات، كما أن تسليط الضوء على هذه الموضوعات يكشف عن  

لى الرغم من أن  الكثير من المسائل التي لم يتعرض لها المشرعون في قوانين التواقيع الرقمية، فع
من   الكثير  أنّ  إلا  القانونية  الإلكترونية  المستندات  تحقق بخصوص حجية  قد  التشريعي  الإقرار 
القوانين جاءت بحاجة إلى التعديل لا سيما ضمن التعاقدات المشوبة بعيوب رضا، وكذلك مسائل 

 الأخطاء التي ترافق التعامل بهذه المستندات.

دراس      فإنّ  أخرى  التطبيق  ومن جهة  عبر  للتعاقد  الثبوتية  القيمة  من  تعزز  الموضوع  هذا  ة 
هذه   وجود  بإثبات  تتعلق  الإلكترونية  المستندات  عن  تنشأ  التي  المنازعات  من  فالكثير  الذكي، 
المستندات لا سيما أن هذه المستندات لا تتصف بالكيان المادي، ومن جانب آخر فإنّ الأهمية  

عن مدى استجابة وسيلة التعاقد الجديدة لمبدأ الثبوت بالكتابة، من دراسة هذه الموضوعات يكشف  
 وهذا ما يساعد القاضي من إعمال سلطته التقديرية بخصوصها.

 ثالثاً: إشكالية البحث 

تطرح دراسة هذه الموضوعات عدة إشكاليات في الجانبين العملي والنظري، فعلى الصعيد       
ع من الكثير من التوجهات القضائية لا سيما العراقي منها  العملي تبرز إشكالية دراسة هذا الموضو 

لم تمنح إلى الوقت الحاضر الدعامة الإلكترونية الحجية القانونية التي تكون كفيلة بتحقيق الاستقرار  
للتعاملات التي تتم بين الأفراد عبر الوسائل الإلكترونية ومنها ما يخص التطبيق الذكي، أما على  

فإ  النظري  التشريعي  الصعيد  الإقرار  عدم  منها  متعددة  إشكالات  تطرح  الموضوع  هذا  دراسة  نّ 
بالحجية القانونية للصور المختلفة للمستندات الإلكترونية، فالقوانين التي جاءت لتعالج المعاملات 
الإلكترونية ومنها قوانين التواقيع الإلكتروني جاءت شاملة في الحجية القانونية لكافة المستندات 

التمييز بين ما هو رسمي أو عرفي على الرغم من أنّ قوانين الإثبات قد عالجت هذا الأمر،  بعدم
ومن جهة أخرى تظهر إشكالية ضمن هذا الموضوع تتجسد في أن أبعاد المسؤولية المدنية الناشئة  

لق  عن الأخطاء في التعاقدات التي تتم عبر التطبيق الذكي ليست واضحة المعالم ولاسيما فيما يتع
بإسناد المسؤولية وتحديد درجة الخطأ لكون أن التطبيق الذكي يشترك أكثر من فرد أو شخص في  



تحديد عمله، ولا تقف إشكالية هذا الموضوع عند هذا الحدّ بل أن عيوب التعاملات الإلكترونية  
خطاء عبر تطبيق الذكاء الاصطناعي لم تضع بخصوصها القوانين المختصة حكماً معيناً فمثلًا الأ

الناشئة عن التعاملات لم نعثر على حكم بخصوصه في قوانين التواقيع الإلكتروني ومنها القانون  
 العراقي.

مواطن        أهم  من  يعد  الأهلية  موضوع  إن  من  البحث  دراسة  بخصوص  إشكالية  تظهر  كما 
الانتقاد للعقود المبرمة بوسائل الذكاء الاصطناعي، لأن مسالة تحديد كمال الاهلية ونقصانها او  

ه  انعدامها يعد من أهم الاشكالات التي تواجه هذه العقود بعكس من العقود التقليدية التي لا تواج
هذا الكم من الصعوبات كونها تتم بطريقة أسهل ويمكن التأكد من الأهلية بصورة مباشرة ويمكن  
الذكاء  عقود  أما  التسجيل،  شهادة  او  الشخصية  البطاقة  خلال  من  الآخر  الطرف  من  التحقق 
الاصطناعي فأنها تتم بين اشخاص لا يجمعهم مجلس عقد واحد ولا مجلس عقد حكمي إنما ينوب 

 سطاء الكترونيين وهنا تكمن اشكالية بحثية جديرة بالبحث. عنهم و 

 رابعاً: منهجية البحث 

إنّ دراسة موضوع البحث  يفرض علينّا لزاماً أن نتناوله ضمن منهج الدراسة التحليلية، بين       
القانون العراقي وبعض القوانين كالقانون الفرنسي والمصري، مع ذكر موقف الاتفاقيات ذات الصلة 

 وضوع البحث، وذكر التوجهات القضائية بخصوص هذا الموضوع.بم

 خامساً: خطة البحث 

إن دراسة موضوع البحث تفرض تحديد خطة بحثية مكونة من فصول ثلاثة، يكون الفصل      
الأول مخصص لموضوع الإطار القانوني لعقود الذكاء الاصطناعي، ضمن مبحثين، يكون المبحث  

لموضوع   مخصص  منهما  الثاني  الأول  والمبحث  الاصطناعي،  بالذكاء  المبرمة  العقود  مفهوم 
يخصص لموضوع حلول الذكاء الاصطناعي في نطاق العلاقات العقدية، ونخصص الفصل الثاني  
لموضوع إنشاء العقود عن طريق الذكاء الاصطناعي، ضمن مبحثين، يكون المبحث الأول عن  

الثاني نتكلم فيه عن انعقاد  تطبيق الذكاء الاصطناعي على المراحل الممهدة   للتعاقد، والمبحث 
العقد عبر الذكاء الاصطناعي، ويكون الفصل الثالث عن تنفيذ العقود المبرمة بالذكاء الاصطناعي  
الالتزامات   تنفيذ  موضوع  عن  الأول  المبحث  يكون  مبحثين،  ضمن  بها،  الإخلال  ومسؤولية 

ا والمبحث  الاصطناعي،  الذكاء  بوسائل  المدنية  لثاني عن موضوع  المتعاقدين  المسؤولية  أساس 
 لتطبيق الذكاء الاصطناعي في العقود. 



وخاتمة بحثنا سوف تكون مخصصة لبيان ما توصلنا إليه من نتائج ومقترحات خاصة بموضوع  
 البحث.

 


